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  *نسانخلال العهدين الدولي؈ن لحقوق الإ آليات حماية الجزائري؈ن ࡩي الخارج من

  
 )1( عبد النۗܣ مصطفى

 ،كليّة الحقوق والعلوم السياسية ،"أ"قسم  أستاذ محاضر  )1(
  .غرداية جامعة

  :لخــــصالم
ڲى جملة من المضايقات و التصرفات إيتعرض عادة رعايا الدول المتواجدين بالخارج 

 . العنصرية الۘܣ تجعلهم يطلبون الحماية من دولهم الاصلية
، 10/12/1968نسان ࢭي الإو لقد سعت الجزائر منذ توقيعها عڴى العهدين الدولي؈ن لحقوق 

 .وربا أ، سيما ࢭي ڲى بسط حمايْڈا عڴى رعاياها الموجودين بالخارج إ
ࢭي دين  و ليات القانونية  لحماية الرعايا الجزائري؈ن الموجالآلمناقشة الدراسة تأتي هذه 

نسان المصوت  علٕڈما من قبل الامم المتحدة عام  الإالخارج من خلال العهدين الدولي؈ن لحقوق 
1966. 

    :المفتاحيةالكلمات 
 .المتحدة الأممنسان، الإحقوق  الدولي؈ن،العهدين  ،الجزائر
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Mechanisms to Protect Algerians Abroad Through International Human Rights 
Covenants 

Abstract: 
Citizens of countries abroad are often subjected to a number of harassment and 

racist practices that require them to seek protection from their countries of origin. 
Since its signing of the two International Covenants on Human Rights on 

December 12, 1968, Algeria has sought to extend its protection to its nationals 
abroad, especially in Europe. This paper discusses the legal mechanisms for the 
protection of Algerian nationals abroad through the International Covenants on 
Human Rights By the United Nations in 1966. 
Key words: 
Algeria, Covenants International, Human Rights, United Nations. 

 
Les Mécanismes de protection des Algériens à l'étranger par le biais des pactes 

internationaux relatifs aux droits de l'homme 
Résumé : 

Les citoyens des pays étrangers sont souvent soumis à un certain nombre de 
harcèlement et de pratiques racistes qui les obligent à rechercher la protection de 
leurs pays d'origine. 

Depuis la signature des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme le 
10 décembre 1968, l'Algérie a cherché à étendre sa protection à ses ressortissants à 
l'étranger, notamment en Europe. 

Ce document traite des mécanismes juridiques pour la protection des 
ressortissants algériens à l'étranger par le biais des deux pactes internationaux relatifs 
aux droits de l'homme adoptés par les Nations Unies en 1966. 
Mots clés:  
Algérie, Pactes internationaux, Droits de l'homme, Nations Unies. 

  مقدمة
عڴى الصعيد الداخڴي جسدت المبادئ العامة لحقوق الإنسان الحماية الدولية للفرد 

ظهر و  ،تكرست هذه الحماية بواسطة الآليات القانونية المتصلة بالصكوك الدوليةوالدوڲي ، و 
  .1هذا جليا ࢭي الإعلان العامي لحقوق الإنسان المصوت عليه من قبل منظمة الأمم المتحدة 

لقد واصلت الهيئة الدولية جهودها ࢭي بسط الرقابة الدولية عڴى موضوع الحقوق و 
قوق ، بإقرارها لمشروع العهدين الدولي؈ن لحالدول الملتوية تحت لوا٬ڈالأساسية للإنسان بدفعها ا
إڲى لجنة ح؈ن قدم ممثل المملكة ال؄ريطانية العظمܢ آنذاك  ،1947الإنسان  وذلك منذ سنة 

لمشروع عڴى ممثڴي الدول لمناقشته، ، نص لمشروع اتفاقية دولية ثم عرض هذا اعصياغة المشرو 
  . بذلك ظهرت الأرضية القانونية لما أصبح يعرف بعد ذلك  بالعهدين الدولي؈ن لحقوق الإنسان و 
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سية الۘܣ الحقوق الأساحقوق الإنسان بجملة من المبادئ و لقد جاء العهدان الدوليان لو 
فاصيله كلما دعت الضرورة إڲى ذلك، أصبح الحديث الدوڲي يخوض ࢭي ترق و انتشرت  انتشار ال؄

شۘܢ  أنحاء المعمورة إڲى المضايقات وإڲى اللاجئون ࢭي مختلفسيما عندما يتعرض المهاجرون و 
عڴى  الأمثلةحبيسة بعض التصرفات والإجراءات، و الۘܣ تجعل حقوقهم التصرفات المشينة و 

  .، ما يتعرض له الرعايا الجزائريون ࢭي الخارج ثال لا الحصرعڴى سبيل الم نأخذذلك كث؈رة و 
 الذين يخضعون بالدرجة الأوڲى إڲى القوان؈نهم و فراد الموجودين ࢭي دولالأ عڴى عكس و 

قوان؈ن  رعايا الدولة ࢭي الخارج يجدون أنفسهم خاضع؈ن إڲى نّ إوالأنظمة الۘܣ تصدرها دولهم، ف
، إضافة إڲى قوان؈ن دولْڈم ࢭي مسائل محددة ࢭي إطار الاختصاص البلد الذي يتواجدون فيه

  . الشخظۜܣ لدولْڈم 
هذه ٮڈدف أمام الإشكالية القانونية الۘܣ يطرحها وضع الرعايا الجزائري؈ن بالخارج، و 

، بناءا عڴى العهدين ماية الرعايا الجزائري؈ن بالخارجلمناقشة الآليات القانونية لح دراسةال
الثقافية من و  والاجتماعية الاقتصاديةوالحقوق  ،جهة والسياسية منق المدنية قو الدولي؈ن للح

  .جهة أخرى 
  : ذلك ع؄ر ثلاثة مباحث و  عاجلة الموضوع ارتأينا أنّ نقسم البحث إڲى المحاور التالية ،لمو 

  .الإنساننبذة تاريخية عن العهدين الدولي؈ن لحقوق  :الأول لمبحث ا
 الإنسان،عڴى عهدين دولي؈ن خاص؈ن بحقوق  1966صوتت منظمة الأمم المتحدة سنة 

 والاجتماعية الاقتصاديةوالثاني يتعلق بالحقوق  ،يتعلق بالحقوق المدنية والسياسيةالأول 
  :الفرع؈ن التالي؈ن العهدين ع؄ر  دراسة، سنتطرق إڲى والثقافية

  السياسيةلمدنية و الدوڲي الخاص بالحقوق ا العهد: الفرع الأول 
، معاهدة دولية متعددة الأطراف اعتمدٮڈا ر العهد الدوڲي للحقوق المدنية والسياسيةيعت؄

تلزم  ،1976/ 23/03دخلت ح؈ق التنفيذ يوم و  16/12/1966الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 
يستوي ࢭي للأفراد و ن يح؅رموا الحقوق المدنية والسياسية أ هذه المعاهدة الأطراف المنتم؈ن إلٕڈا

  2.قليم دولة أخرى إي رعايا الدولة المتواجدين ࢭي أغ؈ر المقيم؈ن المقيم؈ن و  ذلك الأفراد
ن تقارير سنوية أ، ومعلوم 3يتم رصد العهد من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

م التابع للأم منتظمة تعد من قبل لجان متخصصة تقدم سنويا إڲى مجلس حقوق الإنسانو 
بالمقيم؈ن  هذه التقارير يشار فٕڈا إڲى وضعية حقوق الإنسان ࢭي الدول سواء تعلق الأمر المتحدة و 
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ية يلزم تجدر الإشارة أن العهد الدوڲي للحقوق المدنية و السياسو غ؈ر المقيم؈ن، و أي رعايا الدولة أ
، ثم كلما طلبت نضمام ࢭي العهد، تقديم تقرير أوڲي بعد عام من الا كل دولة طرف ࢭي المعاهدة

  .تعقد عادة ثلاث دورات ࢭي السنة ، وتجتمع اللجنة و 4اللجنة 
  خلفية إبرام العهد -1
نفس العملية الۘܣ انبثق  والسياسية يجد جذوره ࢭيالعهد الدوڲي للحقوق المدنية  يذكر أنّ و  

مر سان ࢭي مؤتعلٕڈا الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان، إذ اق؅رح إعلان الحقوق الأساسية للرجال 
، بصياغة التابع للأمم المتحدة والاجتماڤي الاقتصادين يقوم المجلس أ، 1945فرانسيسكو عام 

يتم ذلك ࢭي شكل معاهدة تكون مفتوح اللاصقة بالفرد و  مواد تتعلق بالحقوق المدنية الأساسية
  .من غ؈رهاالدول التابعة للمنتظم الدوڲي و  للانضمام من كل

، بما فٕڈا تلك الۘܣ تقع عڴى العهد الدوڲي للحقوق المدنية والسياسية يالدول الأطراف ࢭ نّ إ    
 تعمل عڴى تحقيق حق تقرير المص؈ر نأالمشمولة بالوصاية، يجب  عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم

   5.ن تح؅رم هذا الحق وفقا للأحكام غ؈ر المتمتعة بالحكم الذاتيأو 
المنتظم الدوڲي وقت عرض لجنة  المنتمية إڲى قامت عدة خلافات ب؈ن الدول  هيذكر أنّ و      

ࢭي الحماية، هل تكون الحقوق  ، خصوصا حول الأسبقيةالصياغة المشروع الٔڈائي للعهدين
ࢭي الأخ؈ر تبنت الأمم المتحدة المق؅رح م الحقوق المدنية والسياسية، وأ والاجتماعية الاقتصادية

وحقوق مدنية  ،ثقافية من جهةية و اقتصادية واجتماع المتضمن تقسيم هذه الحقوق إڲى
عڴى الحقوق المدنية  والاجتماعية الاقتصادية، وتم تقديم الحقوق سياسية من جهة أخرى و 
  .السياسيةو 

، جاء ࢭي نفس الشكل الذي ن العهد الدوڲي للحقوق المدنية والسياسيةأ نش؈ر ࢭي الأخ؈رو 
 تنقسم) 53(مس؈ن مادة خواحتوى عڴى ديباجة وثلاثة و  صيغ به الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان

 .أجزاء) 06(ڲى ستة إ
  

  مضمون العهد -2
للحقوق  حول المواد الذي جاء ٭ڈا العهد الدوڲي بعض التفصيلبتقديم فيما يڴي نقوم  

  .والسياسيةالمدنية 
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بما ࢭي ذلك الحق ࢭي  تقرير المص؈رحق جميع الشعوب ࢭي )  01المادة (يع؅رف الجزء الأول   
والثقافية وإدارة  جتماعيةقتصادية والإ الإومتابعة الأهداف " تحديد مركزها السياسۜܣ بحرية"

  .مواردها الخاصة
كما يع؅رف  ࢭي حق الشعب ࢭي أن لا يحرم من وسائل عيشه وتفرض ال؅قاما عڴى تلك 
الأطراف الۘܣ لا تزال مسؤولة عن الحكم  الأقاليم غ؈ر المتمتعة بالحكم الذاتي والمستعمرات 

  .لتشجيع واح؅رام حقهم ࢭي تقرير المص؈ر
الحقوق المع؅رف  تنفيذيلزم الأطراف للتشريع عند الضرورة ل)  5-2د من  الموا(الجزء الثاني  

 عن أي انْڈاك لتلك الحقوق كما  الفعالة  للكشف٭ڈا ࢭي هذا العهد وتوف؈ر الوسائل القانونية و 
دون تمي؈ق من أي نوع كالتمي؈ق بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو "الاع؅راف بالحقوق  يشجع

أو الرأي سياسيا أو غ؈ر سياسۜܣ أو الأصل القومي أو الاجتماڤي أو ال؆روة أو الميلاد اللغة أو الدين 
  . وضمان أٰڈم يتمتعون بالمساواة مع النساء" أو أي وضع آخر

يمنع و  لا يجوز المساس بالحق ࢭي الحياة والحرية أنّه، كما يش؈ر العهد من جهة أخرى 
والرق والتحرر بأثر رجڥي للقانون والحق ࢭي شخصيته وحرية الفكر والوجدان والدين  التعذيب

  .الخ..
الحق  يسرد الحقوق نفسها، وتشمل هذه الحقوق،) 27اڲى   – 06المواد من (الجزء الثالث  

التعذيب  ࢭي السلامة الجسدية ࢭي شكل، الحق ࢭي الحياة والحرية والحق ࢭي الحماية من الرق و 
 :6)  06،07،08اد المو (

   تشكل حقوق إجراءات التقاعۜܣ السليمة والمحاكمة :  العدالة الإجرائية ࢭي القانون
 14المواد (والاع؅راف بالفرد  كشخص أمام القانون  واف؅راض دائما قرينة ال؄راءةالعادلة وال؇قٱڈة 

 .)16و  15و 
  والتعب؈ر وتكوين  والدينوجدان وال والفكرالحرية الفردية ࢭي شكل من أشكال حرية التنقل

 الخصوصيةالجمعيات والتجمع وحقوق الأسرة والحق ࢭي الحصول عڴى الجنسية والحق ࢭي 
 .)24 – 17و  13و  12(المواد )

 الۘܣ تشكل  ،حظر أية دعاية للحرب وكذلك أية دعوة إڲى الكراهية القومية أو الدينية
 تحريضا عڴى التمي؈ق أو العداوة أو العنف بموجب القانون 

 25المادة ( حق التصويتشاركة السياسية بما ࢭي ذلك الحق ࢭي الحصول عڴى الم(. 
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  27و  26المواد (والمساواة أمام القانون عدم التمي؈ق وحقوق الأقليات(. 
  .تشمل العديد من هذه الحقوق الإجراءات المحددة الۘܣ يجب اتخاذها لتحقيقها

يحكم بإنشاء وتشغيل لجنة حقوق الإنسان والإبلاغ ورصد ) 45 -  28المواد (الجزء الرابع  
كما يسمح للأطراف بالاع؅راف باختصاص اللجنة لحل ال؇قاعات ب؈ن الأطراف عڴى تنفيذ . العهد

  .)42و  41المادتان (العهد 
التدخل ࢭي عملية يوضح أن العهد لا يجوز تفس؈ره عڴى ) 47-46المواد (الخامس الجزء 

حق أصيل لجميع الشعوب ࢭي التمتع والانتفاع بال؆روة بشكل كامل وبحرية "للأمم المتحدة أو 
  ."ومواردها الطبيعية

 .يحكم بالتصديق ودخول ح؈ق النفاذ وتعديل العهد) 53- 48المواد (الجزء السادس  
 

  .الثقافيةو  والاجتماعية الاقتصاديةالعهد الدوڲي الخاص بالحقوق : الفرع الثاني 
، إحدى الاتفاقية ةوالثقافي الاجتماعيةو  الاقتصاديةر العهد الدوڲي الخاص بالحقوق يعت؄

هو اتفاقية دولية ملزمة بموجب قرار ي الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان، و الدولية الواردة ࢭ
لتنفيذ يوم و دخل ح؈ق ا 16/12/1966و المؤرخة ࢭي  )1د ( 2200الجمعية العامة رقم 

03/01/19767 .  
  
  :العهدمضمون  -1

جاء ࢭي من ديباجة وإحدى وثلاث؈ن مادة موزعة عڴى عدة أجزاء، و يتألف هذا العهد 
ا ڈإذ ترى هذه الدول أنّ الإقرار ٭ ،ول الأطراف لإبرام هذه الاتفاقيةالديباجة تحديد دوافع الد

 ثابتة كما نص علٕڈا ميثاق الأممع البشرية من كرامة أصلية فٕڈم وࢭي حقوق متساوية و لجمي
  .المعاهدة، يعت؄ر الهدف الأسمܢ من إبرام هذه المتحدة

 كما تش؈ر الديباجة من جهة أخرى، إڲى ال؅قام الدول وفقا للميثاق عڴى تعزيز حقوق الإنسان
حقوقا داخلية تخضع للقوان؈ن  واح؅رامها وهذا يستلزم اعتبار هذه الحقوق، حقوقا دولية وليس

  .الداخلية للدول 
ۂي حقوق مم؈قة عن حقوق لقد جاء التنصيص ࢭي العهد ࢭي مادته الأوڲى عڴى الجماعة و و 

ى حقوق الشعوب ࢭي تقرير مص؈رها والمساواة  الثانية ال؅رك؈ق عڴالأفراد، حيث جاء ࢭي المواد الأوڲى و 
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مواردها و ثرواٮڈا ، كما تطرقت أيضا إڲى حقوق الشعوب ࢭي التصرف الحر ࢭي اوعدم التمي؈ق بئڈ
  .الطبيعية 

تجاوز بكث؈ر تلك من الحقوق تتعلق بالأفراد و  كما نص العهد عڴى مجموعة أخرى 
العهد الدوڲي الحق ࢭي العمل الذي  قرّ أي الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان، فقد المنصوص علٕڈا ࢭ

طراف ࢭي ، وواجب الدول الأ ࢭي أنّ تتاح له إمكانية كسب رزقهيشمل ما لكل شخص من حق 
   8.تام؈ن الممارسة الكاملة لهذا الحق 

ن العهد الدوڲي تعهد الدول الأطراف بكفالة حق كل شخص ࢭي تكوي قرّ أومن جهة أخرى، 
إنشاء حق النقابات ࢭي  كذا، و انضمام إڲى النقابة الۘܣ يختارهࢭي الا النقابات بالاش؅راك مع آخرين و

  .9الخ ....كذا الحق ࢭي الإضراب و  اتحادات
  لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -2

ذ البنود جل تنفيأعڴى تداب؈ر عملية من  والاجتماعية الاقتصاديةنص العهد الدوڲي للحقوق 
 والاجتماعية الاقتصاديةاء لجنة الحقوق ، إنشب؈ن هذه التداب؈ر من، و الۘܣ يحتوي علٕڈا العهد

الصادر  17/1985رقم  جتماڤيوالا  قتصاديالاالقرار الصادر عن المجلس  الثقافية بموجبو 
جل تجاوز الصعوبات الۘܣ واجهْڈا مجموعة العمل المكونة من أ، وذلك من 1985ماي  28بتاريخ 

 الاقتصاديمن طرف المجلس  1978تشكلت سنة لۘܣ اي العهد و ࢭخمسة عشر دولة طرف 
   .المتحدةالتابع للأمم  جتماڤيوالا 

ا بحيث لا تكتفي ، هو توسيع اختصاصاٮڈاللجنة المذكورة الهدف الأساسۜܣ من تشكيل إنّ 
الشأن ࢭي مجموعة العمل، لكن لتعمل عڴى مراقبة امتثال ، كما كان عليه بدراسة التقارير

  . تطبيق الدول الأطراف لال؅قاماٮڈا المنصوص علٕڈا ࢭي العهدو 
لس الاقتصادي تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوا ينتخبون لمدة أربعة سنوات من المجو 

     10.و الاجتماڤي من ب؈ن الخ؄راء المختص؈ن ࢭي مجال حقوق الإنسان 
  

خلال العهدين الدولي؈ن  ليات القانونية لحماية رعايا الدولة ࡩي الخارج منالآ :الثانيالمبحث 
  نسانلحقوق الإ

من  ابتداءثقافية الو  والاجتماعية الاقتصاديةخاص بالحقوق بدأ العمل بالعهد الدوڲي ال
السياسية فقد دخل ح؈ق التنفيذ الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية و  ا العهدمّ أ، 1976كانون /03
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سوف نتطرق للآليات القانونية الۘܣ بموجّڈا تم تفعيل ، و 1976) مارس(اذار /23تبارا من اع
  :العهدين ع؄ر فرع؈ن

 السياسيةالدوڲي الخاص بالحقوق المدنية و  ليات القانونية المتعلقة بالعهدالآ :ول الفرع الأ 
نشاء لجنة من إبالحقوق المدنية والسياسية عڴى من العهد الدوڲي الخاص  28تنص المادة 

بعة من قبله، كما تنص ليات الرقابة المتآل مراقبة تطبيق مواد هذا العهد وعڴى اختصاصها و جأ
باختصاص اللجنة ࢭي ڈا تع؅رف ّٰ أي ح؈ن أ ن تعلن ࢭيأࢭي هذا العهد  لكل دولة طرف نّ أ 41المادة 

خرى طرف لا تفي بال؅قاماٮڈا الۘܣ أدولة  أنّ دولة طرف ب دراسة بلاغات تنطوي عڴى ادعاءاستلام و 
   11.يرتّڈا علٕڈا هذا العهد

يبدأ  :الثانيةليه فقرٮڈا وفقا لما نصت ع 1970مارس  28حكام هذه المادة ࢭي ألقد بدأ نفاذ 
علانات ࢭي إطراف ࢭي هذا العهد بإصدار دة مۘܢ قامت عشر دول من الدول الأ الماحكام هذه أنفاذ 
   .المادةمن هذه ) 01(ار الفقرة إط

الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية  الملحق بالعهد ختياري الا وبالمقابل بدأ نفاذ ال؄روتوكول 
ب وقدره عشرة دنى المطلو ن حصل عڴى الحد الأ أمع ذلك العهد، بعد ن واحد آوالسياسية ࢭي 

  .انضمامو صكوك تصديق 
الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  الثاني الملحق بالعهد ختياري الا ا ال؄روتوكول مّ أ

ه اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق نّ أ عدام باعتبار لغاء عقوبة الإ إڲى العمل عڴى إفهو ٱڈدف 
 1989كانون  15المؤرخ ࢭي  128/44م الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقو
  . 1991تموز  11دخل ح؈ق التنفيذ ࢭي و 

علان العالمܣ لحقوق تأث؈ر  الإ من حوال ذ العهدين لم ينقص بأي حال من الأ بدء نفا إنّ 
 ضماناتڲى العهدين وما ينصان عليه من حقوق و إنسان، بل عڴى العكس، فان انضمام الدول الإ

لمܣ علان العاعلان، قد اضفى عڴى الإ لبۚܣ البشر استقاها من الحقوق والحريات المحددة ࢭي الإ 
  .نسان يات دولية لكفالة اح؅رام حقوق الإلآوجد أك؄ر، بل أنسان قوة لحقوق الإ

  
   والثقافية والاجتماعية الاقتصاديةق العهد الدوڲي الخاص بالحقوق ليات تطبيآ :الفرع الثاني

 والاجتماعية الاقتصاديةالحقوق  نشاء لجنةإتم  لتطبيق العهد الدوڲي المذكور، نّ إ
دولة طرف ࢭي  15نة من جل الصعوبات الۘܣ واجهْڈا مجموعة العمل المكو أوالثقافية وذلك من 
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جل دراسة التقارير المقدمة من أتشكيلها من  جتماڤيوالا  الاقتصاديالمعاهدة والۘܣ قرر المجلس 
  .12ل الدو 

، بحيث لا تكتفي اللجنة يكمن ࢭي توسيع اختصاصاٮڈانشاء هذه إساسۜܣ من الهدف الأ  نّ إ
تعمل عڴى مراقبة امتثال الدول ، بل كان عليه الشأن ࢭي مجموعة العمل بدراسة التقارير كما

  13 .العهدلال؅قاماٮڈا المنصوص علٕڈا ࢭي  طرافالأ 
  .الخارجࡩي العهدين عڴى الرعايا الجزائري؈ن حكام أتطبيق : المبحث الثالث 

صدقت ، و 10/12/1968نسان يوم فاقية العهدين الدولي؈ن لحقوق الإوقعت الجزائر عڴى ات
  .2006/ 12/09علٕڈما يوم 
دول حقها ࢭي ممارسة ون الدوڲي للالقان قرّ أ، فقد ججسيد حماية رعايا الدول ࢭي الخار و لت

طع لم تست غلب دول العالم بما فٕڈا الجزائر أ نّ أمن رغم وبال ،حماية الدبلوماسية والقنصلية
وعڴى  ،الدولية عرفية ى اتفاقية الحماية الدبلوماسية وبقيت القواعدڲى المصادقة عڴإالتوصل 

ك؆ر قواعد أصبحت من أللعلاقات الدبلوماسية  القواعد العرفية المنظمة نّ إنقيض ذلك، ف
ت همها اتفاقية فيينا حول العلاقاأثبوتا وغ؈ر متنازع بشأٰڈا وۂي مقننة، القانون الدوڲي 

  . 1963اتفاقية العلاقات القنصلية لعام ، و 1961 الدبلوماسية ࢭي عام
جل حماية أحكام من يباجته عڴى جملة من المبادئ و الأ قد نص الدستور الجزائري ࢭي دو 

هذه الحماية  نّ أقيم؈ن، كما اعت؄ر الدستور الجزائري و غ؈ر المأاطن؈ن الجزائري؈ن سواء المقيم؈ن المو 
  .14واجب قائم عڴى عاتق الدولة الجزائرية الجزائري؈ن و حق للمواطن؈ن 

ّٰ نسانت عڴى العهدين الدولي؈ن لحقوق الإدقاصعت و الجزائر وقّ  نّ أوبحكم  كل  ڈا تبنت، فإ
  . ، سيما تلك المتعلقة بحماية رعايا الدولة بالخارج البنود الۘܣ يحتوٱڈا العهدان

ن العهد الدوڲي للحقوق حيانا مستمدة مأد تكون ، فقمجالات الحماية متعددة نّ أويذكر 
 الاقتصاديةي الخاص بالحقوق خرى تنبثق من العهد الدوڲأحيانا أو  ،السياسيةالمدنية و 

ن العهد م) 27ڲى إ 06من ( المواد  نّ إف، حصرفعڴى سبيل المثال وليس ال الثقافية،و  جتماعيةوالا 
شخاص للتعذيب ى ضرورة عدم اخضاع الأالسياسية تنص عڴالدوڲي للحقوق المدنية و 

نسان وعدم الاعتقال التعسفي وحرية اختيار مكان بجسد الإ الۘܣ تمسّ والمعاملات القاسية و 
  الخ.. جنۗܣ بشكل تعسفي بعاد الأ إقامة وحرية التنقل والحق ࢭي عدم الإ
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ثنية قليات الأالسياسية للأى العهد الدوڲي للحقوق المدنية و عطأخرى، فقد أومن جهة 
م عڴى الدول الۘܣ ذ حرّ إلمختلف الحقوق المرتبطة بالإنسان، حماية خاصة   والدينية واللغوية،

ائر قامة الشعإقليات حق التمتع بثقافْڈا و و فئة من هذه الأأي فرد أنكر عڴى تن أتتواجد ٭ڈا، 
  .ناء جاليْڈا أبالدينية واستعمال لغْڈا مع 

الدوڲي  ول الملحق بالعهدالأ  الاختياري وڲى من ال؄روتوكول المادة الأ  نّ إى هذا، فڲإ بالإضافة
ن تصبح طرفا ࢭي أ تع؅رف لكل دولة طرف ࢭي المعاهدة، ،الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

فراد الداخل؈ن ࢭي ولاية تلك ࢭي تلقي ونظر الشكاوى المقدمة من الأ  وباختصاص اللجنةوكول ال؄روت
ن يكون أحيانا بأجراءات يقتغۜܣ ن العمل ٭ڈذه الإ أالعهد، غ؈ر  المبينة ࢭيلأي من الحقوق الدولة 

يتوجب  وب؈ن دولْڈم الۘܣالتنسيق قائم ب؈ن الافراد اللذين يتعرضون لهذه الانْڈاكات ࢭي الخارج 
  .الخارجاللجنة المذكورة لحماية رعاياها ࢭي علٕڈا الاتصال ب

تفاق الدوڲي بشأٰڈما، يستمدان قوٮڈما القانونية من الإ العهدين الدولي؈ن أنّ ن نقول أيبقى 
ن ال؅قام الدولة ٭ڈذه أ، كما والاتفاقيات الدوليةالمقررة للمعاهدات لهما نفس القوى  انّ باعتبار 

الۘܣ ع؄رت الدوڲي والارادة الشارعة للدولة  الاتفاقوڲى ومصدره هو ال؅قام دوڲي بالدرجة الأ المواثيق 
ڈا طرفا ࢭي    .المعاهدةعٔڈا كوٰ

هذه لطاٮڈا ٭ڈذين العهدين الدولي؈ن و ن تل؅قم الجزائر بجميع سأيبدو من الطبيڥي  ومن هنا
بالمثل، رامها لمبدأ المعاملة اح؅خرى يخضع تطبيقها و أليست ال؅قامات دولية تجاه دولة  الال؅قامات

   15.ما ۂي ال؅قامات عڴى عاتق الدولة لمصلحة رعاياها الموجدين بالخارجنّ إو 
عدم ال؅قام الدولة المضيفة بحماية المصالح المشروعة لرعايا الدولة بالخارج طبقا لما  نّ إ

لٕڈا هؤلاء إن تقوم الدولة الۘܣ ينتمܣ أ، ي؅رتب عليه ننسااء ࢭي العهدين الدولي؈ن لحقوق الإج
تعت؄ر حق الحماية الدبلوماسية  نّ أدولية، باعتبار مام المحاكم الأنب، برفع شكاوى ودعاوى جاالأ 

، مما ي؅رتب عليه ضياع حقوق الرعايا ࢭي خرى أحيانا أقد تمارسه دولة الرعايا، كما قد لا تمارسه 
  16.الخارج
  
  خاتمة

حماية حقوق ليات آالۘܣ انصب موضوعها حول الدراسة ن نستخلصه من هذه أما يمكن 
 نّ إجمالا فإه نّ أنسان، خلال العهدين الدولي؈ن لحقوق الإ الخارج منࢭي ايا الجزائري؈ن الرع
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الخارج سيما المتواجدين بأوربا ڲى بسط حمايْڈا القانونية عڴى رعاياها  بإالجزائر سعت دائما 
القنصلية و  ܣ تقوم به الهيئات الدبلوماسيةتجڴى هذا من خلال العمل الۘوخصوصا بفرنسا، و 

صغ؈رة هذه الهيئات تتابع كل كب؈رة و  نّ أارات الجزائرية الموجودة بالخارج، كما التابعة للسف
عمل هذه الهيئات يبقى ناقص ونسۗܣ ويتطلب القيام  نّ أ ، إلاّ الخارجࢭي علق بالرعايا الجزائري؈ن تت

مر يتعلق الأ سيما عندما  ،يا الجزائري؈ن الموجودين بالخارجڲى جانب الرعاإضافية للوقوف إبجهود 
  .الخارجࢭي المواطن؈ن الجزائري؈ن المقيم؈ن  حياناأقضائية التعسفية الۘܣ يتعرض لها بالمتابعات ال
  :الهوامش

                                                 
  .1948/ 12/ 10صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة عڴى الإعلان العامي لحقوق الإنسان يوم  1
ن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب جزء م والسياسية هو يرى بعض الفقه أن العهد الدوڲي للحقوق المدنية  2

  .12/12/1960المصوت عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم المستعمرة و 
  .تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةاللجنة هيئة مستقلة و  3
  .سنوات) 04( يكون عادة كل أربع  4
  .12/10/2018ڲى الموقع يوم إتاريخ الدخول   .http//ar.wikipedia.org/wikiالعهد الدوڲي للحقوق المدنية و السياسية  5
  http//jjrc.comمحاضرات ࢭي القانون الدوڲي الإنساني ، المصدر الان؅رنت ، : مقال بعنوان سرور طالۗܣ : انظر ࢭي هذا الصدد 6

  .10/10/2018: ، تاريخ الدخول اڲى الموقع 
تاريخ الدخول إڲى    http//drkhalilhussein.blogspot.com: الأستاذ خليل حس؈ن ، مقال منشور ࢭي الان؅رنت ، الموقع   7
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